
 الفصل الثاني
 

 المعاملة الوطنية ونفاذ السلع إلى الأسواق
 

 النطاق والسريان : ١-٢المادة 
  

 .ما لم يرد خلاف ذلك، تسري أحكام هذا الفصل على التجارة في سلع أي من الطرفين
 

 المعاملة الوطنية): لفأ(الجزء 

 المعاملة الوطنية : ٢-٢المادة 
 

خر معاملة وطنية وفقاً للمادة الثالثة من       يمـنح كل من الطرفين سلع الطرف الآ        .١

ومذكراته ) ١٩٩٤جات  ال (والـتجارة   الجمـركية    اتالاتفـاق العـام للتعـرف     

التفـسيرية، ولهـذا الغـرض تـم إدراج المادة الثالثة المشار إليها ومذكراتها              

 . جزءاً لا يتجزأ منهالتكونالتفسيرية ضمن هذه الاتفاقية 
 
من هذه المادة تعني، ) ١( وفقاً لأحكام الفقرة ا طرفـاملة التي يمنحهـالمع .٢

 عن المعاملة رعايةفيما يتعلق بالمستوى الإقليمي للحكومة، معاملة لا تقل 

سواء  - التي تمنحها حكومة المستوى الإقليمي لأية سلع مماثلة رعايةالأكثر 

 من الطرف الذي - كانت منافسة بطريقة مباشرة أو سلعاْ بديلة بحسب الأحوال

 .ة جزءاً منهحكومتكون ال
 

من هذه المادة على التدابير الواردة في       ) ٢(و  ) ١(ين  لا تـسري أحكـام الفقرت      .٣

 . ألف- ٢ الملحق 
 
 

 إلغاء التعرفة الجمركية): اءب(الجزء 

 إلغاء التعرفة الجمركية : ٣-٢المادة 
 



 

يادة الاتفاقـية، لا يجوز لأي من الطرفين ز       ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه         .١

 ضريبة جمركية جديدة، على السلع ذات       ةأيـة ضريبة جمركية قائمة أو فرض أي       

 .المنشأ
 
مـا لـم يـنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يلغي كل من الطرفين تدريجياً                  .٢

ضـرائبـه الجمركيـة على السلع ذات المنشأ، وذلك طبقا لجدوله الوارد بالملحق             

 .اء ب-٢
 
ور، بناء على طلب أي منهما، حول سبل التعجيل بإلغاء          علـى الطـرفين التـشا      .٣

ويحل أي   . اء ب – ٢ الضرائب الجمركية الواردة في جداولهما الواردة في الملحق       

 الضرائب الجمركية على أية سلعة، محل       بإلغاءوصل إليه الطرفان للتعجيل     تاتفاق ي 

لها الواردة في   أيـة نسبة ضريبة جمركية أو تصنيف مرحلي تم تحديده وفقاً لجداو           

ن وفقا للإجراءات   يتم الموافقة عليه من قبل الطرف     ت، وذلك عند ما     اءب -٢الملحـق   

 .لدى كل منهمابها القانونية المعمول 
 
 :، يجوز لأي طرف القيام بأي من الآتييقينلمزيد من ال .٤
 

زيادة الضريبة الجمركية إلى المستوى الذي يحدده جدوله الوارد في الملحق             )أ(

 .بعد تخفيضه من جانب واحداء  ب– ٢
 
الإبقـاء على الضريبة الجمركية أو زيادتها وفقاً لما تصرح به هيئة تسوية               )ب(

 .المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية
 

 أنظمة خاصة): يمج(الجزء 

 التنازل عن الضرائب الجمركية : ٤-٢المادة 
 



 

ئب الجمركية، أو توسيع    جديـد عن الضرا   أي تنازل اعتماد لا يجوز لأي طرف  .١

،  إذا كان هذا التنازل مشروطاً،       اً جديد اًنطاقـه لمستفيدين قائمين أو ليشمل مستفيد      

 .صراحة أو ضمنا، باستيفاء متطلب أداء
 
قائم عن  أي تنازل   ، صراحة أو ضمنا، استمرار      أن يشترط لا يجـوز لأي طرف       .٢

 .استيفاء متطلب أداءمقابل ضرائب جمركية 
 

 الإدخال المؤقت للسلع : ٥-٢المادة 
 
علـى كل من الطرفين السماح بالدخول المؤقت، دون سداد ضرائب جمركية، لكل              .١

 :من السلع الآتية بصرف النظر عن منشئها
 

 أو التلفزيون   المستخدمة في الصحافة  معدات  الالمعدات المهنية، بما في ذلك        )أ(

واللازمة لممارسة   والبرمجيات ومعدات البث الإذاعي والتصوير السينمائي،     

عمـل تجـاري من قبل شخص يزاول العمل التجاري ولمزاولة حرفته أو             

ؤهلاً للحصول على تصريح مؤقت بالدخول      مهنـته، ويكون هذا الشخص م     

 .وفقا لقوانين الطرف المستورد
 
 .السلع التي يقصد استخدامها للعرض أو للبيان  )ب(

 

 .علانيةالإالعينات التجارية والأفلام والتسجيلات )   ج(
 

 .السلع المستوردة لأغراض الرياضة)   د( 
 
للأسباب التي تعتبرها   وعلـى كـل من الطرفين، بناء على طلب الشخص المعني             .٢

 الفترة الزمنية للإدخال المؤقت لمدة      مدمقـبولة الـسلطة الجمركية لذلك الطرف،        

 .أطول من المدة المحددة ابتداء
 



 

 دون سداد   - على الإدخال المؤقت   شـروطاً لا يجــوز لأي طــرف أن يفــرض  .٣

، من هذه المادة  ) ١( لأي مـن السلع المشار إليها في الفقرة          -ضـرائب جمـركية   

 : ويستثنى من ذلك كل من الآتي
 

م الـسلعة فقـط من قبل أو تحت الإشراف الشخصي لمواطن من             اسـتخد ا  )أ(

الطـرف الآخر، أو من قبل أو تحت الإشراف الشخصي لمقيم لدى الطرف             

وذلك في سياق ممارسة النشاط التجاري، أو الحرفة أو المهنة أو           الآخـر،   

 . الرياضة التي يزاولها ذلك الشخص
 
 .ألا تباع أو تستأجر أثناء تواجدها في إقليم ذلك الطرف  )ب(
 
أن يـصاحبها تأمـين، قابل للإفراج عنه عند تصدير السلعة، بما لا يجاوز              )   ج(

 .الدخول أو الاستيراد النهائيالتي تستحق في حالات الجمركية الضرائب 
 

 .أن يكون من الممكن التعرف عليها عند التصدير)  د( 
 

 ـ( ، أو خلال الفترة    )أ(أن تـصدر عند مغادرة الشخص المشار إليه في البند           ) هـ

 .المؤقتالإدخال التي يحددها ذلك الطرف وفقاً للغرض من 
 

 .خدام المقصود منها القدر المعقول للاستنألا تستورد بكميات تزيد ع) و( 

 
 .إقليم ذلك الطرف وفقاً لقوانينهإلى  بدخولها أن يكون مسموحاً) ز( 

 
 التي يفرضها الطرف،    ٣إذا لم يتم الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرة             .٤

الجمركية وأية رسوم أخرى تكون مستحقة الضريبة فإنه يجوز لذلك الطرف فرض   

 .ل العاديةعلى السلعة في الأحوا
 



 

خلال سلطته الجمركية، إجراءات من شأنها      ، من  يعتمدعلى كل من الطرفين أن       .٥

ويجب، بالقدر  . الإفـراج السريع عن السلع التي يسمح بدخولها بموجب هذه المادة          

 التي تكون بصحبة    ،الممكـن، أن تـسمح هذه الإجراءات بالإفراج عن هذه السلع          

يسعى للدخول المؤقت، في وقت دخول ذلك     مـواطن أو مقـيم لدى الطرف الآخر         

 .المواطن أو المقيم
  
على كل من الطرفين أن يسمح بتصدير السلعة التي سمح بدخولها المؤقت بموجب              .٦

 .هذه المادة، عبر ميناء جمركي يختلف عن الميناء الذي دخلت من خلاله
 
أو الشخص   مستوردالعلـى كل من الطرفين أن يعفي من خلال سلطته الجمركية             .٧

 مسئولية عن   ة أي منبموجب هذه المادة،    إدخالها مؤقتاً   التي تم   المسئول عن السلعة،    

 تم إتلافها في حضور السلطة الجمركية لذلك الطرف أو إذا           عدم تصدير السلعة إذا   

إنه قد تم إتلاف السلعة خلال فترة الإدخال        يثبت   لها دليلاً كافياً وفقاً لقوانينها       قـدم 

 .  قانوني لتلك الفترةمدأي خلال  للدخول المؤقت أو ابتداءي حددت المؤقت الت
 
 :)عبر الحدودالخدمات تجارة (الفصل العاشر أحكام مع مراعاة  .٨
 

علـى كل من الطرفين السماح لأية حاوية تستخدم في النقل الدولي، تدخل               )أ(

من خلال أي مسار     إقلـيمه مـن إقليم الطرف الآخر، بالخروج من إقليمه         

 .ون معقولاً لمغادرة تلك الحاوية بطريقة اقتصادية وسريعةيك
 
يفرض جزاء أو غرامة أو     أن   أو   اًلا يجـوز لأي طـرف أن يطلب ضمان          )ب(

 . اختلاف ميناء دخول الحاوية عن ميناء خروجهالمجرد  وذلك،اًرسوم
 

بشأن دخول   يفرضه   التزام الإعفاء من أي     يجعللا يجوز لأي طرف أن      )    ج(

من مشروط بخروجها   ، بما في ذلك الالتزام بتقديم ضمان،        ليمهحاوية إلى إق  

 .ميناء معين



 
 

لا يجـوز لأي طرف اشتراط أن تكون الناقلة التي تحمل الحاوية من إقليم               )  د( 

إقليم الحاوية إلى    تلك   الناقلة التي تنقل  الطـرف الآخر إلى إقليمه، هي ذات        

 .الطرف الآخر
 

   بعد التصليح أو التعديلدخالهاالسلع التي يعاد إ: ٦-٢المادة 
 
 جمركية على سلعة، بصرف النظر عن       ضريبةلا يجـوز لأي طـرف فـرض          .١

منـشئها، تـدخل إقلـيمه مرة أخرى بعد أن كانت قد صدرت من إقليمه إلى إقليم                 

، بصرف النظر عما إذا كان بالإمكان إجراء         أو تعديلها  الطـرف الآخر لتصليحها   

 . في إقليمهيل ذلك التصليح أو التعدمثل
 
ها، ئلا يجوز لأي طرف فرض رسوم جمركية على سلعة، بصرف النظر عن منش             .٢

 . التصليح أو التعديلتم استيرادها بصفة مؤقتة من إقليم الطرف الآخر بغرض
 
تجديد أو ترميم أو تنظيف أو      " تصليح أو تعديل   " لأغراض هذه المادة، تعني كلمة     .٣

 :أو عملية أخرى لا تؤدي إلى أي من الآتيإعادة تعقيم أو أي عمل آخر 
 

 .إتلاف الخصائص الأساسية للسلعة أو تصنع سلعة جديدة أو مختلفة تجاريا  )أ(
 

 .تحويل سلعة غير مكتملة الصنع إلى سلعة مكتملة الصنع  )ب(
 

 جمركية للعينات التجارية، التي ليس لها قيمة تذكر،         ضريبةالإدخال بدون   :  ٧-٢المادة

 لمطبوعة  االإعلاناتومواد 
 

 جمركية العينات التجارية، التي ليس     ضريبةيـسمح كل طرف بأن تدخل إلى إقليمه بدون          

المطبوعة، المستوردة من إقليم الطرف الآخر، بصرف       علانات  لهـا قيمة تذكر، ومواد الإ     

 : من الآتياًالنظر عن منشئها، ولكن يجوز له أن يشترط أي



 
 

 لاجتذاب طلبات على السلع أو الخدمات        أن يتم استيراد هذه العينات حصراً      )  أ( 

طرف ثالث ليس طرفاً في هذه       التي توفر من إقليم الطرف الآخر أو من إقليم           

 . الاتفاقية
 
في مغلفات لا يحتوي الواحد منها على أكثر علانات أن يتم استيراد مواد الإ )ب(

 من شحنة لا تشكل أي من هذه المواد أو المغلفات جزءاًأمن نسخة من كل مادة و

 .أكبر
 

 ضريبية الالتدابير غير ): الد(الجزء 

 القيود على الاستيراد والتصدير : ٨-٢المادة 
 
، أو  يعتمدمـا لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، لا يجوز لأي طرف أن                 .١

حظر أو قيد على استيراد أية سلعة من الطرف الآخر، أو على            أي  يبقـي علـى،     

ف الآخر، أو بيع أية سلعة بغرض التصدير الذي يكون          تـصدير أيـة سلعة للطر     

غايته إقليم الطرف الآخر، ما لم يكن الحظر أو القيد وفقاً للمادة الحادية عشرة من               

ولهذا الغرض أدرجت المادة الحادية     .  ومذكراتها التفسيرية  ١٩٩٤اتفاقـية الجات    

 لتكونمع تغيير ما يلزم،     عشرة المشار إليها ومذكراتها التفسيرية في هذه الاتفاقية،         

 . (1)منها جزءاً لا يتجزأ 
 
 ه المدرجة في هذ   ١٩٩٤ات  جالطرفان أن الحقوق والالتزامات الناتجة عن ال      يدرك   .٢

، في أية ظروف يكون      على كل من الطرفين     تحظر )١( بموجب الفقرة    يةالاتفاق

 :  الآتيأو الإبقاء على أي مناعتماد ، اًمن القيود محظورآخر فيها أي شكل 
 

                                                 
راد المنتجات المعاد تسري على الحظر أو القيود على استي) ١( لمـزيد مـن اليقـين ، يـنوه إلى أن أحكام الفقرة      (1)

 .تصنيعها 



 

والـواردات، باسـتثناء ما هو      أسعار الصادرات  بشأن  شروط   )أ( 

مسموح به لتنفيذ الأوامر والتعهدات المتعلقة بالضرائب التعويضية وضرائب         

 . مكافحة الإغراق

 . أي متطلب أداءمشروطا باستيفاءتدابير تجعل منح رخصة الاستيراد  )ب( 

دة السادسة من الجات     مع أحكام الما   تتماشىقيود طوعية على الصادرات لا       )ج( 

منظمة التجارة  من اتفاقية   ١٨، بصيغتها المطبقة بموجب أحكام المادة       ١٩٩٤

من  ١-٨ بشأن تدابير الإعانات والرسوم التعويضية وأحكام المادة         العالمـية 

 .١٩٩٤اتج بشأن تطبيق المادة السادسة من المنظمة التجارة العالميةاتفاقية 
 
أو تصدير  حظر أو قيد على استيراد      على  أو إبقائه    أي طرف    اعتماد فـي حالـة      .٣

سـلعة مـا من أو إلى طرف ثالث ليس طرفاً في هذه الاتفاقية، يجب ألا يفسر أي              

 :الاتفاقية على أنه يحظر على ذلك الطرفه حكم من أحكام هذ
 

 .الحد من، أو حظر، استيراد سلع الطرف الثالث من إقليم الطرف الآخر  )أ(
 
سلع ذلك الطرف إلى إقليم الطرف الآخر، يقضي        فرض شرط على تصدير       )ب(

 إقليمبـألا يعـاد تصدير تلك السلع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى              

 .الطرف الثالث دون استهلاكها في إقليم الطرف الآخر
 
، على استيراد سلعة من طرف ثالث      حظر أو قيد  على   طـرف أو أبقى      اعـتمد إذا   .٤

غير أثير   تجنب أي ت   بغرضدهما مشاورات   حأبناء على طلب     يجـري الطـرفان   

 الطرف  إقليمبترتيبات تحديد الأسعار والتسويق والتوزيع في        أو إحداث خلل     مبرر

 .الآخر
 
 .لفأ - ٢على التدابير المشار إليها في الملحق ) ٤ – ١(لا تسري الفقرات من  .٥
 

  الإدارية الإجراءات والرسوم : ٩-٢المادة



 
 
 مذكراتهاو١٩٩٤ات  جالاتفاقية  ن   م ١-٨ ، وفقاً لأحكام المادة   من الطرفين يكفل كل    .١

 التي تفرض   - مهما كان طابعها   - جميع الرسوم والتكاليف     عدم زيادة التفسيرية،  

باستثناء ضرائب الاستيراد والتصدير،     (على الواردات أو الصادرات أو تتعلق بها      

رى تطبق على نحو    والرسـوم المعادلـة لـضريبة داخلية أو أية رسوم داخلية أخ           

، ورسوم مكافحة الإغراق    ١٩٩٤ات  جمن ال  )٢(٣يتماشـى مـع أحكـام المـادة         

التكلفة  يساوي   عن مبلغ   ) والرسوم التعويضية التي تطبق عملاً بقانون ذلك الطرف       

المحلية أو رسوما    للسلع   ألا  تشكل حماية غير مباشرة     ولخدمات المقدمة   التقريبية ل 

 .لأسباب متعلقة بالمالية العامة للدولة دة أو المصدرةضريبية على السلع المستور
 
لا يجـوز لأي طرف اشتراط إجراء أية معاملات قنصلية، بما في ذلك أية رسوم                .٢

 .وتكاليف متعلقة بذلك، بشأن استيراد أية سلعة من الطرف الآخر
 
سوم لرباعلى كل من الطرفين أن ينشر على شبكة الإنترنت قائمة سارية المفعول              .٣

 .والتكاليف التي يفرضها ذلك الطرف بشأن الاستيراد أو التصدير
 
 .على السلع ذات المنشأ" رسوم تخليص البضائع"على الولايات المتحدة أن تلغي  .٤
 

 الضرائب على الصادرات : ١٠-٢المادة

 
 أو الإبقاء على أية ضريبة أو رسوم جمركية أو أية تكاليف            اعتمادلا يجـوز لأي طرف      

 على صادرات أية سلعة إلى إقليم الطرف الآخر، ما لم تكن مثل تلك الضريبة أو                أخـرى 

 السلع عندما   هذه بشأن أو أبقي عليها أيضا      اعتمدتالرسـوم الجمـركية أو التكالـيف قد         

 .تخصص للاستهلاك المحلي
 
 

 ةـزراعـال: )اءه(الجزء 



 

 دعم الصادرات الزراعية : ١١-٢ ادةـالم

 
 هدف الإزالة المتعددة الأطراف لدعم تصدير السلع الزراعية،         يـتفق الطرفان على    .١

ويلتـزمان بالعمل سويا بهدف التوصل إلى اتفاق في منظمة التجارة العالمية على             

 .إزالة ذلك الدعم ومنع إعادته مرة أخرى في أي شكل من الأشكال
 
 -استحداث  من هذه المادة، لا يجوز لأي طرف        ) ٣(ا تنص عليه الفقرة     باستثناء م  .٢

 . إلى إقليم الطرف الآخرلسلعة زراعية معدة للتصديرأي دعم  -أو الإبقاء على 
 
عـندما يعتبر طرف مصدر أن طرفاً ثالثاً ليس طرفاً في هذه الاتفاقية يصدر سلعة           .٣

على الطرف  فإن   دعم للصادرات،    ميزةزراعـية إلى إقليم الطرف الآخر منتفعاً ب       

تابي من الطرف المصدر، التشاور مع الطرف       المـستورد، بـناء علـى طلـب ك        

اعتمادها للطرف المستورد   جوز  المـصدر بهـدف الاتفاق على إجراءات محددة ي        

وإذا اعتمد الطرف المستورد التدابير     . لمكافحـة آثار مثل تلك الواردات المدعومة      

 أي دعم   إعمالالتـي تـم الاتفـاق عليها، فإن على الطرف المصدر الامتناع عن              

 ) .2(ت مثل تلك السلع إلى إقليم الطرف المستوردلصادرا
 

 اريف تع): اوو(الجزء 
 

  ـاريـف تع: ١٢-٢ ادةـالم
 

 :عبارةمصطلح أو لأغراض هذا الفصل، فإن 

 تعني المواد الإعلامية المسجلة المرئية أو المسموعة، والتي         :الأفلام والتسجيلات الدعائية  

قط، تظهر طبيعة أو طريقة عمل سلع أو        تشتمل أساسا على صور وأصوات أو أصوات ف       

                                                 
للمزيد من اليقين ، يؤآد آل من الطرفين على أن أي تدبير يعتمد عملاً بهذه الفقرة يجب أن يكون متسقاً مع اتفاقية منظمة التجارة )  ٢(

 .العالمية
 



 

مؤسس أو يقيم في إقليم طرف، شريطة أن        خـدمات يعرضها للبيع أو التأجير شخص       

تكـون مـثل تلك المواد من نوع مناسب للعرض للزبائن المحتملين وليس للبث الإذاعي               

 .للجمهور
 

الواردة في  عة  من اتفاقية الزرا  ) ٢( تعنـي السلع المشار إليها في المادة         :سـلع زراعـية   

 . من اتفاقية منظمة التجارة العالمية أ-١ الجدول 
 

 – تعني عينات تجارية لا تجاوز قيمتها         :العيـنات الـتجارية التـي ليس لها قيمة تذكر         

 يعادلما    أو اً واحد اً أمريكي اً دولار -بصورة فردية أو مجتمعة بحالتها التي شحنت عليها         

توضع عليها علامات أو تمزق أو تثقب أو تتم معالجتها           التي    أو ذلـك بالعملة البحرينية،   

 .بأية بطريقة أخرى بحيث تصبح غير صالحة للبيع أو الاستخدام إلا كعينات تجارية
 

تعني اشتراط أن تخضع مسبقاً سلع أحد الطرفين، المخصصة للتصدير           :معاملات قنصلية   

 في إقليم الطرف المصدر     إلى إقليم الطرف الآخر، لإشراف قنصلي من الطرف المستورد        

من أجل الحصول على فواتير أو تأشيرات قنصلية على الفواتير التجارية أو على شهادات              

المنـشأ أو بـيانات التصدير أو إعلانات الشحن أو أية وثائق جمركية أخرى مطلوبة عند            

 .أو تتعلق بالاستيراد  الاستيراد
 

 : تعني أياً من الآتي :الاستهلاك

 .لفعليالاستهلاك ا  )أ(
 
الإخـضاع لمعالجة أو تصنيع على نحو ينتج عنه تغيير جوهري في قيمة               )ب(

 .نتاج سلعة أخرىلإالسلعة أو شكلها أو استخداماتها، أو 
 

 .من الضريبة الجمركيةتعني معفي  :ضريبةمعفي من ال



 

 ـ (١فـي المـادة     العبارة تعريف هذه    تعني   :صادراتلدعـم ا           زراعة لمن اتفاقية ا  ) هـ

، بما في ذلك أي تعديل لتلك        أ من اتفاقية منظمة التجارة العالمية      –١ اردة في الملحق  الـو 

  .المادة
 

تعني المستلزمات الرياضية التي تستخدم في إقليم        :الـسلع المستوردة لأغراض رياضية    

 .الطرف المستورد في المنافسات والعروض والتدريبات الرياضية
 

مكونة لها وأدواتها الملحقة     ال ءجزاالأشمل  ت :يانالـسلع المقـصود مـنها العرض أو الب        

 .وكمالياتها
 

 تعني رخصة يصدرها أي طرف عملاً بنظام إداري يتطلب تقديم            :رخـصة الاسـتيراد   

 ،لأغراض التخليص الجمركي  بشكل عام   مطلوب  ، عدا ما هو     طلـب أو مستندات أخرى    

 .ليم ذلك الطرفإلى الجهة الإدارية ذات الصلة كشرط مسبق للاستيراد إلى إق
 

 : أياً من الآتيالمتطلب الذي يستوجب تعني: متطلب أداء
 

 .السلع أو الخدماتمعينة من  نسبة أو مستوى معين تصدير  )أ(
 
لطرف الذي يمنح تنازلا عن الضرائب      من ا دمات محلية   خ أو   استبدال سلع   )ب(

 . بسلع أو خدمات مستوردة،الجمركية أو رخصة استيراد
 

 جمركية أو من رخصة     ضريبةالإعفاء من   من   ستفيد الـشخص الم   شـراء   ) ج(

المانح للإعفاء من   لع أو خـدمات أخـرى في إقليم الطرف          لـس اسـتيراد،   

رخصة الاستيراد، أو أن يمنح تفضيلا للسلع المنتجة        ل الجمركية أو    الضريبة

 .محليا
 

 الجمركية أو من رخصة     الضريبةن  الإعفاء م  الـشخص المستفيد من      قـيام   ) د( 

المانح للإعفاء من   اد، بإنتاج سلع أو بتقديم خدمات في إقليم الطرف          اسـتير 



 

رخـصة الاسـتيراد، بحيث يكون مستوى       ل الجمـــركية أو الـــضريبة

 . نسبة من محتواها محلياًأومعين 
 

أن يربط، بأية طريقة من الطرق، حجم أو قيمة الواردات بحجم أو قيمة               )  هـ(

 .بية تدفق العملات الأجنبمقدارالصادرات أو 

 
 : أياً من الآتيولكنه لا يشمل ذلك المتطلب الذي يستوجب

 
 .أن يتم لاحقاً تصدير السلعة المستوردة  )أ(

 .أن تستخدم سلعة مستوردة كمادة في إنتاج سلعة أخرى يتم تصديرها لاحقاً  )ب(

أن تستبدل سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو سلعة مشابهة تستخدم كمادة في               )ج(

 .يرها لاحقاًإنتاج سلعة أخرى يتم تصد

 .استبدال سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو مشابهة يتم تصديرها لاحقاً  )د(
 
 تعني السلع المصنفة في الفصل التاسع والأربعين من         : التجارية المطبوعة  الإعلاناتواد  م

، بمـا فيها الكتيبات والمطبوعات والمنشورات والكتالوجات التجارية         "الـنظام المنـسق   "

 الحرفية ومواد الدعاية السياحية والملصقات، التي       الجمعياتي تصدرها   والكتب السنوية الت  

تـستخدم للترويج أو النشر أو الإعلان عن سلعة أو خدمة، التي تقدم بالمجان ويقصد بها                

 .أساسا الدعاية لسلعة أو خدمة
 
 
 
   



 

 لف أ– ٢لحق الم

 المعاملة الوطنية والقيود على الواردات والصادرات
 

  تدابير الولايات المتحدة–) أ(الجزء 
 

من ) ٤(إلى  ) ١(الفقرات من    و ٢ – ٢المادة  من  ) ٢(و  ) ١(أحكـام الفقرتين    لا تـسري    

 :من الآتيأي  على ٨ – ٢المادة 
 
 .تصدير جميع أنواع الأخشابضوابط   )أ(
 
 التدابيـر التي تتخذ بموجب الأحكام المعمول بها من قانون التجارة البحرية لعام              -١) ب(

؛ وقانون سفن   ٨٨٣ الفصل .U.S.C الولايات المتحدة    كود   مـن    ٤٦ذيـيل    الت ١٩٢٠

316 و   292  و ٢٨٩ الفصول   .U.S.Cالولايات المتحدة    من كود    ٤٦الركاب التذييل   

، في الحدود التي    ١٢١٠٨الفصل   .U.S.Cالولايات المتحدة   كود   من   ٤٦ والتذيـيل    ؛

لولايات المتحدة إلى الاتفاقية    كانـت فيها هذه التدابير تشريعات إلزامية عند انضمام ا         

 ولم تعدل لخفض مستوى     ،)١٩٤٧الجات  ( ١٩٤٧ والتجارة لعام    اتالعامـة للتعـرف   

 .١٩٤٧تطابقها مع الجزء الثاني من الجات لعام 
 
 استمرار العمل بأي حكم غير مطابق وارد في أي من القوانين المشار إليها في البند                – ٢

 .مثل هذا الحكمأو التجديد الفوري للعمل ب " ١" 

 " ١"ند  ـ  تعـديل أي حكم غير مطابق وارد في أي من القوانين المشار إليها في الب                - ٣

 ٢في الحدود التي لا يؤدي فيها التعديل إلى خفض مستوى تطابقها مع أحكام المادتين               

 .٨ – ٢ و ٢ –
 
لتجارة اظمة  الإجراءات التي تصرح بها الجهة الخاصة بتسوية المنازعات التابعة لمن         )  ج(

 .العالمية
 



 

 .لبوساتالمنسوجات والمالإجراءات المسموح بها بموجب اتفاقية   )    د(



 

 تدابير البحرين) : ب(الجزء 
 

من )  ٤(إلى  )  ١(الفقرات من    و ٢  –  ٢المادة  من  )  ٢(و  )  ١(أحكام الفقرتين   لا تسري   

 :من الآتيأي  على ٨ – ٢المادة 
 
سنوات )  ١٠( لمدة   (Retreaded Tires)ا  تلبيسه  حظر استيراد الإطارات المعاد    )أ( 

 .ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ

الإجراءات التي تصرح بها الجهة الخاصة بتسوية المنازعات التابعة لمنظمة              )ب( 

 .التجارة العالمية
 


